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 محكمة التعقيب القرار التالي :أصدرت          

 ،د ت في حق  م عمن طرف  11/5/2018مطلب التعقيب المقدم بتاريخ  بعد الإطلاع على
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 ضد المتهمين : 
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 تاريخب  محكمة الإستئنافادر عن ــــدد الص 37/26905 عــ يئطعنا في القرار الجنا

لا وفي الإستئناف شكبقبول  نهائياقضت المحكمة  والذي نصه :"في فرعه المدني  3/5/2018

"  أصلا ورفضهاشكلا  الأصل بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء من جديد بقبول الدعوى المدنية

. 

 جراءات وبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل من كافة الإ

  لسةبالج وبعد الإطلاع على ملحوظات الإدعاء العام لدى هذه المحكمة والإستماع لشرحه

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي :  

   : شكللمن حيث ا -1



  

قابل للطعن  قرارقدم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني وممن له الصفة والمصلحة وضد  حيث

.م إ ج مما يجعله حريا بالقبول شكلا.وما بعده من  258وفق الفصل  بهذه الوسيلة   

 من حيث الأصل :  -2

قبد تبولى  ز ب عأن المعقبب ضبده تضح من الحكم المنتقد ومن الوقائع التي إنبنى عليها إحيث   

وهبو جبمء مبن  ته ر ج تمكين إبنته ن وزوجها ص مبصف من قطعة أرض كائنة ب

م م )والذي إنفرد برسم عقاري مسبتقل يحمبل رقبم  10485تمسح  الرسم العقاري عدد 

( وكلببد بعببد أن أعطببى تعليماتببه بببأن تفببوت وزارو أمببلا  الدولببة والشبب ون 

لفائدو الوكالة  ر ق شخص وزيرها أنذا  المعقب ضده  العقارية في حق ملد الدولة الخاص في

وكلببد  لببد الوقببت المعقبب ضببده ف مكالعقاريبة للسببكنى فبي شببخص رئيسببها ومبديرها العببام فبي 

مبن  الواحد ) كل كلبد بعبد أقبل مبن شبهر بحساب عشرو دنانير للمتر المربع 6/5/2005بتاريخ 

المتعلق بتغيير صبغة العقار موضوع  8/4/2005الم رخ في  1177تاريخ الأمر الرئاسي عدد 

الدولبة ملبد ثري إلبى ياه والملد العمومي الأمن الملد العمومي للم 93803الرسم العقاري عدد 

ارية للسكنى قفوتت الوكالة الع 5/2005/ 12و  11وإثر كلد وبعد خمسة أيام وبتاريخ  (الخاص

للمتببر المربببع  937بحسبباب عشبرو دنببانير ومليمببات  للمتهمببين  ص م ون ب عفبي نفببس العقببار 

الدولة فبي حبق  الواحد وهو ثمن زهيد لا يتماشى والقيمة الحقيقية للعقار كما فوتت وزارو أملا 

م م  450التببي تمسببح  4بببالبيع فببي القطعببة عببدد  لببة الخبباص فببي شببخص المببتهم ر قملببد الدو

ص م وزجته ن ب الكائنة بتونس  93803/138180المستخرجة من الرسم الأم 

في القطعبة  9/2007/ 26و  24أنصافا بينهما كما فوتت كات الوزارو إلى المذكورين بتاريخ  ع

 10م م والمسببتخرجة مببن نفببس الرسببم العقبباري الأم وكلببد بحسبباب  2200التببي تمسببح  6عببدد 

دنبانير للمتببر المرببع الواحببد فبي كلتببا القطعتبين وتمببت الموافقبة علببى البيبع للقطعتببين وإدماجهمببا 

المبببب رخ فببببي  185 حسببببب محضببببر الجلسببببة عببببدد بالرسببببم العقبببباري عببببدد 

ة تحت إشبراف المعقبب ضبده ف ارية للعمليات العقاريالصادر عن اللجنة الإستش 28/6/2006

بوصببفه رئببيس ديببوان وزيببر أمببلا  الدولببة والشبب ون العقاريببة والمتضببمن خلاصببته إخببراج  س

ومن الملد العمبومي للميباه وأدمجبت  القطعتين من المنتمه الأثري القومي 

لتصببح  9/6/2006المب رخ فبي  2006لسبنة  2430بملد الدولة الخاص بمقتضبى الأمبر عبدد 

اللذين توليا فيما بعبد تشبييد منبمل عليهبا وم م  13135المساحة الجملية للرسم العقاري المذكور 



  

وقد تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع ضد المعقب ضبدهم مبن أجبل إسبتغلال موظبم عمبومي 

التراتيبب لتحقيبق  صفته لإستخلاص فائدو لا وجه لها لنفسه ولغيره وللإضرار بالإدارو ومخالفة

)خبيبر فبي قبيس  التحقيبق الخببراء م ب ب فالفائدو وإلحاق الضرر المشار إليهما وقد كلم قلم 

) خبيبر فبي البنباء (  ر فبي الهندسبة المعماريبة ( و م م)خبي والش ون العقارية ( ور ل الأراضي

ومي الأثبري والملبد الأسعار المتداولة بعد إخراجه من الملد العمبتقدير قيمة العقار على ضوء 

 انت القيمة الجملية للعقار تساويالعمومي للمياه فقدروا قيمة المتر المربع الواحد بألفي دينار وك

ثم وبعبد خبتم الأبحباح أحيبل الملبم علبى دائبرو الإتهبام ب التبي د(  26. 270. 000.000)

ائرو الجنائيببة علببى الببد بإحالببة المتهمببين 12/10/2011بتبباريخ  85970عببدد أصببدرت قرارهببا 

 لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم وبنشر القضية أمام محكمة الدرجبة بالمحكمة الإبتدائية 

نصبه ببببوت الإدانبة القاضبي  22/6/2017بتباريخ  35741الأولى أصدرت حكمها تحبت عبدد 

 " ورفض الدعوى المدنية شكلا والعقاب 

كمبة ورسبمت القضبية لبدى محي فرعبه المبدني فبالحكم المبذكور المعقب الأن م ع  فإستأنم     

لم القرار موضوع الطعن الآن فتعقبه المكلم المكوصدر  26905الإستئناف ب تحت عدد 

 العام بنماعات الدولة ناعيا عليه  

 خرق القانون تحريف الوقائع 

علبى  ةبمقولة أن محكمة الحكم المطعون فيه حرفت الوقائع كلد أن طلبات الإدارو كانبت م سسب

 معطيات فنية

وإختبببار مجببرى فببي نفببس السببياق مببن طببرف المحكمببة العسببكرية وبببنفس المكببان تقريبببا صببلب 

ية وفنية وإعتمد فيه الخبير المنتدب نسبة التحيين على أسس علم 110232القضية الجنائية عدد 

لجبببر  واعتبببار الفببائض التراكمببي إلا أن محكمببة القببرار المنتقببد إعتبببرت طلبببات المقببرر العببام

 الضرر إعتباطية ومبهمة في الحساب وهو ما يعد تحريفا للوقائع 

جبال فبي ممبن م إ ع البذي جباء عامبا  82كما أن محكمة القرار المنتقد خالفت مقتضيات الفصل 

الببذات المعنويببة والببذوات  ولببم يفببرق بببينالتعببويض عببن الضببرر سببواء كببان مببادي أو معنببوي 

ا وأن طلب تعويض الضرر المعنوي للدولبة يجبد أساسبطالما توفرت شروط التعويض الطبيعية 

  في تعريفها القانوني والدستوري 



  

علق في فرعه المتوطلب على أساس كلد قبول مطلب التعقيب شكلا ونقض القرار المطعون فيه 

 خرى أهيئة بوإحالة القضية على محكمة الإستئناف ب للنظر فيها مجددا بالدعوى الخاصة 

 المحكمـــــــــة                                                     

فع راءات إلى أن إجرعن المبارو من قبل المعقب فإنه وجب التنبيه وقبل الخوض في المطاحيث 

عن رو المطاإثا الدعوى من علائق النظام العام لتعلقها بتنظيم سير مرفق العدالة ولهذه المحكمة

 من م إ ج  269التي تهم النظام العام ولو من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 

ية مدنلوحيث ورجوعا إلى مظروفات الملم يتبين وأن محكمة البداية قد قضت برفض الدعوى ا

إ ج تأويلا  من م 8شكلا بمقولة أن إجراءات رفعها تخضع لقواعد القانون المدني عملا بالفصل 

فعل يلم  منها له وتقتضي أن يستدعي القائم بالحق الشخصي خصومه بواسطة عدل تنفيذ وطالما

ار لقرمة افإنها تكون حرية بالرفض من الوجهة الشكلية وهو كات المنحى الذي كهبت إليه محك

م مقام ضدهل الالمنتقد والتي لم تقبل تلد الدعوى شكلا إلا بناءا على قيام المعقب بإستدعاء ج

ء الباقين م م م ت وتجاوزت عن عدم إستدعا 134بواسطة عدل تنفيذ إستنادا إلى أحكام الفصل 

دوى المحالين بحالة فرار من المقام ضدهم بمقولة أن إستدعاءهم في آخر مقر غير كي ج

 تبار فرارهم في ظروف معينة )هكذا ( بإع

من م إ ج أن " تسقط الدعوى لمدنية بنفس الشروط والآجال المقررو  8حيث إقتضى الفصل و

وتخضع الدعوى المدنية فيما  . للدعوى العمومية الناتجة عن الجريمة التي تولد عنها الضرر

 عدى كلد لقواعد القانون المدني "

انت كنه إكا إقترنت دعوى جمائية بدعوى مدنية ناشئة عنها وحيث يستروح من كلد النص أ

 الإثبات واعدصفة وأهلية القيام بهذه الأخيرو وإثباتها وقواعد التعويض عن الخسارو خاضعة لق

لدعوى وع اكم المدنية وكانت بذلد الدعوى المدنية فرعا من فروالتعويض المعتمدو لدى المحا

لمسطرو ائية ن الإجراءات الجما، أما من حيث الإجراءات فإ جمائيةالتي تعهدت بها المحكمة ال

من  134و  72و  14عليها ولا علاقة لأحكام الفصول بمجلة الإجراءات الجمائية هي المنطبقة 

 ةوميوى العموالآجال المقررو للدع بدليل أن الدعوى المدنية تسقط بنفس الشروط م م م ت بها 

ار المنتقد بهذا الخصوص فيه مخالفة صريحة للقانون وحيث أن ما كهبت إليه محكمة القر

وتحميل للقائم بالحق الشخصي ما لا يجب عليها تحميله ضرورو وأن إستدعاء المستأنم ضدهم 

بالطريقة الإدارية يغني عن إستدعاءهم بواسطة عدل التنفيذ إلا إكا دعت الضرورو لذلد عملا 



 

  

يه الإستدعاء واليوم المعين للحضور بالجلسة هو م إ ج كما أن الأجل بين يوم توج 134بالفصل 

 من م إ ج  136كا  المسطر بالفصل 

 وحيث وبخصوص المطعن الأول المبار من الطاعن في شأن طلب الغرم عن الضرر المادي

ضرر ض النما ترمي إلى تعويفإنه من المعلوم أن الدعوى المدنية المرتبطة بدعوى جمائية إ

رر طة الرد ودفع التعويضات والمصاريم وإن تقدير أهمية الضعن الجريمة بواس الناشئ

مر أهذا والمادي ومداه والتعويض عنه يرجع فيه إلى العناصر الواقعية البابتة في القضية 

قد  موضوعي من خصائص محكمة الأصل ويدخل في سلطتها التقديرية ما دام ما إنتهت إليه

 ثابت بأوراق الملم  جاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل

ولها  شخصيوحيث أنه من المعلوم كذلد أن محكمة الموضوع غير مقيدو بطلبات القائم بالحق ال

 ى ما رشحا إلتعديلها ورد الأمور إلى نصابها بأن تقضي له عند توفر الشروط القانونية إستناد

لمجراو ت االإختبارا من نتيجة الأعمال الإستقرائية المأكون بها قضائيا والمتمبلة خاصة في

ما  بواسطة أهل الإختصاص كما هو الشأن في قضية الحال أو بحسب إجتهادها إكا ما رأت

 يستوجب إستبعاد نتيجة الإختبار بإعتبارها خبيرو الخبراء 

ل ن أهوحيث تجاهلت محكمة القرار المنتقد نتيجة الإختبار المجرى بواسطة ثلاح خبراء م

يه رحلتوالذي لم يكن محل منازعة من الإدارو في كلد الطور بم الإختصاص في طور التحقيق

 وردتّ الدعوى المدنية بمقولة أن طلب التعويض عن الضرر المادي إعتمد على طريقة

ر معياإعتباطية في الحساب لا تستند إلى معيار موضوعي دون بيان لأوجه الإعتباط أو لل

 جباتا ومورثا لضعم التسبيب وهو من موالواجب الإعتماد عليه فجاء تبرير قضاءها مبهم

 من م إ ج واتجه قبول المطعن الأول لوجاهته  168النقض عملا بالفصل 

 وحيث وبخصوص المطعن الباني المبار من الطاعن في شان التعويض عن الضرر المعنوي

ر عتبافإن هذا الضرر ينصرف كما هو معلوم إلى الشعور بالإحساس أو المس من الشرف والإ

 اره إعتبوالنسبة للشخص المادي أما بالنسبة للشخص الإعتباري فإنه ينصرف للمساس بسمعته ب

وحيث أن عبارو التعويض تنصرف إلى الجبر ومعناه الإزالة غير أن التعويض المالي عن 

الضرر المعنوي للشخص المادي وإن كان يخفم من الشعور بالأسى والحسرو ويعد من قبيل 

محو كلد الضرر أما ما يلحق الدولة من فعل من أجرم في حقها كذات إعتبارية السلوان فإنه لا ي

كما هو الشأن في قضية الحال فلا يمكن أن يجبر بالمال وإنما يجبر بتقديم من أجرم في حقها 



  

إلى العدالة في إطار الدعوى العامة وإنفاك حكم القانون فيه وهي الطريقة الوحيدو لردّ الإعتبار 

يجعل المنحى الذي إهتدت إليه محكمة القرار المنتقد في شأن رفض طلب التعويض إليها بما 

عن كلد الضرر م سسا على أساس سليم ومعللا تعليلا مستساغا واتجه رد المطعن الباني لعدم 

     وجاهته 

حكمة ن فيه وإحالة الملم على موالتصريح بنقض القرار المطعوحيث يتعين تبعا لما ككر 

     نقض في حدود ما تسلط عليه ال لإعادو النظر فيها مجددا بهيئة أخرى الإستئناف 

 لهــذه الأسبــاب لذا و                                       

لقضية اوإحالة القرار المطعون فيه  ونقض وأصلاشكلا قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب 

 ض     في حدود ما تسلط عليه النقة أخرى بهيئ اللنظر فيه محكمة الإستئناف بعلى 

تألفة من الم التاسعةعن الدائرو  28/11/2018 الإربعاء بحجرو الشورى يوموصدر هذا القرار 

ر بمحضو و  رئيسها السيد والمستشارين السيدين 

 والسيدوبمساعدو كاتب الجلسة  المدعي العام السيد 

                                                                

 اريخهحــرر في تـو                                                                                            


